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 قيهد السلكية

 ىشالك نهعين من القيهد يجب التفخيق بيشيسا :

 

 

 

 الأول سطلبال

 القيهد الهاردة على حرية التسلك
 لمعقارات دون السشقهلات .  ، التقييج يكهن فقط أولًا / تقييد حرية التسلك بالشدبة للاجانب

، الأجشبي أن يتسمك العقار من صشف  1961لدشة  38تسمك الاجشبي العقار في العخاق رقم مشع قانهن السمك الرخف /  – 1
السمك الرخف إلا عمى أساس السعاممة بالسثل من البمج الحي يشتسي اليو شالب التسمك و مهافقة وزيخ الجاخمية عمى مشحو ىحا 

 الحق ، و بالذخوط التالية :

 . مجة لا تقل عن سبع سشهات سبق الاقامة في العخاق – أ

 . عجم وجهد مانع اداري او عدكخي  – ب

 . ان لا يكهن قخيبا من الحجود العخاقية بسا يقل عن ثلاثين كيمهمتخا - جـ

ا بصخيق الانتقال فخاغي يذسل ذلك تفهض الارض و ان لا يكهن العقار ارضا زراعية او ارضا اميخية ميسا كان نهعيا و – د
 . ي سبب اخخأو بأ

تعتبخ الحرة  و ، لمعسل اذا كانت لو ميشة يداوليا بشفدو محلا   واحجة لمدكشى و لا يجهز ان تتجاوز ممكية الاجشبي دارا  و     
 ، أي لا يجهز لو أن يتسمك دار بإسسو و دار آخخ مع أشخاص آخخين في الهقت ذاتو . الذائعة ممكية تامة ليحا الغخض

 ز للاجشبي تسمكيا .الاراضي الدراعية / لا يجه  – 2

 الاراضي الاميخية / لا يجهز للاجشبي اكتداب حق الترخف عمى الاراضي الاميخية . – 3

 أن الاحكام الستقجمة ىي من الشظام العام فكل ترخف أو اتفاق مخالف ليا يعتبخ باشلا  .    

( لقيهد الهاردة على حرية التسلك) ا  

 يتقخر ىحا الشهع من القيهد قبل قيام حق السمكية 

يسشع أصلا  من أن يكهن الذخز مالكا  لأشياء معيشة   

( لقيهد الهاردة على حق السلكية ذاته) ا  

 تخد ىحه القيهد بعج قيام حق السمكية 

 تقيج من سمصات السالك أو من مباشختو ليا
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 ثانياً / تقييد حرية تسلك الاراضي الزراعية .

حجا  أقرى لتسمك الافخاد للاراضي الدراعية لا  1971لدشة  117قانهن الاصلاح الدراعي رقم السادة الثانية من  حجدت    
لا يجــهز ان تديج مداحة الاراضي الدراعية السسمهكة  ) ، فقج نرت السادة السحكهرة عمى يجهز تجاوزه إلا في حالات استثشائية

 : حجود التاليةلذخز او السفهضة لو بالصابه او السسشهحة لو بالمدمة عن ال

 :في الارض الجيسية –ا 

 .الفا دونم في الاراضي غيخ وافخة الخرب التي تقع جــشهب خط سقهط الامصار 2111) 1

 : في الارض السخوية –ب 

 .ستسائة دونم في الاراضي غيخ وافخة الخرب التي تدقى بالهاسصة 611) 1

السخوية ، يتم الخجهع فييا الى الشز القانهني لسن يخغب في الاستفادة و ىشالك فقخات أخخى في الاراضي الجيسية و الاراضي 
 مشيا .

( اربعسائة مميستخ في الدشة بسهجــب خارشة 411ىه الخط الحي يكهن سقهط الامصار فيو بسعجل ) –خط سقهط الامصار 
 . حة العامة ويرادق عمييا السجــمذتعجىا مجيخية السدا

 

 السعشهي في التسلك .ثالثاً / تقييد حرية الذخص 

أن أىمية الذخز السعشهي في اكتداب حق السمكية تخد عمييا قيهد ، فتصبيقا  لسبجأ التخريز لا يجهز لمذخز السعشهي     
 أن يتسمك أو يكتدب من الحقهق ما لا يتفق مع الغخض الحي أنذأ من أجمو .

سمك العقارات فلا يجهز عشجئح أن تكهن لمذخز السعشهي و قج تقزي السرمحة العامة تقييج حخية الذخز السعشهي في ت    
حقهق ممكية أو أية حقهق أخخى عمى عقارات إلا بالقجر الزخوري لتحقيق الغخض الحي أنذأ من أجمو ، و قج تتقيج حخية 

 الذخز السعشهي في التسمك بسقتزى ما يخد في سشج انذائو من قيهد .
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 السطلب الثاني

 ترد على حق السلكية ذاتهالقيهد التي 
أن الأصل في ىحه القيهد إنيا تتقخر بشز القانهن ، مع ذلك فأن السمكية قج تتقيج أيزا  بإرادة ذوي الذأن في أحهال معيشة     

 ، لحلك سشقهم بتقديم ىحا السصمب الى فخعين ، نبحث في الأول القيهد القانهنية و في الثاني القيهد الارادية .

 لالفرع الاو

 القيهد القانهنية

 ىشالك قيهد قانهنية مقخرة لمسرمحة العامة ، و أخخى تتقخر لتحقيق مرالح خاصة ، نتشاوليا في فقختين .    

 الفقرة الأولى

 القيهد القانهنية السقررة لسرلحة عامة

 أولًا / نزع السلكية للسشفعة العامة ) الاستسلاك ( .

( من  1151السمكية حق مرهن لا يجهز حخمان السالك مشو إلا في أحهال استثشائية يقخرىا القانهن ، فقج نرت السادة )     
القانهن السجني العخاقي عمى ) لا يجهز أن يُحخم أحج من ممكو إلا في الأحهال التي قخرىا القانهن و بالصخيقة التي يخسسيا ، و 

 ادل يُجفع إليو مقجما  ( .يكهن ذلك في مقابل تعهيس ع

التي أجاز القانهن فييا حخمان الذخز من ممكو ىي الاستسلاك ، و عمى الخغم من عجم إيخاد قانهن أن من بين الحالات     
تعخيفا  لو ، إلا أنو يُسكن تعخيفو بأنو ندع ممكية العقار و الحقهق العيشية الستعمقة بو  1981لدشة  12الاستسلاك الشافح رقم 

 لمشفع العام مقابل تعهيس عادل يحجد بسهجب القانهن مع اتباع الاجخاءات التي فخضيا قانهن الاستسلاك .

ندتشتج من التعخيف السحكهر و من الاحكام القانهنية التي ذكخىا السذخع في قانهن الاستسلاك بأن ىشالك ضسانات تؤمن     
 ن ممكو دون رضاه ، و ىحه الزسانات ىي :حرانة السمكية الخاصة و عجم حخمان السالك السالك م

 عجم جهاز ندع السمكية إلا لمسشفعة العامة . – 1

 . 1981لدشة  12وجهب اتباع الاجخاءات التي يقخرىا قانهن الاستسلاك رقم  – 2

 وجهب تعهيس السالك تعهيزا  عادلا  . – 3
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 اجراءات الاستسلاك

 ن قزائيا  ، و قج يكهن إداريا  .أن الاستسلاك قج يكهن رضائيا  ، و قج يكه     

 الاستسلاك الرضائي . – 1

يتم ىحا الاستسلاك عن شخيق التفاوض بين السدتسمك و السدتسمك مشو ، فيجهز لجوائخ الجولة و القصاع العام الاتفاق مع     
 مالك العقار عمى استسلاك عقاره رضاء  .

تقجيخ تحجيج التعهيس ، و يُبمغ رئيذ ىيئة التقجيخ قخار الييئة لكل من و بعج اتفاق الصخفين يصمب السدتسمك من ىيئة ال    
 الصخفين و لجائخة التدجيل العقاري السخترة فهر صجوره .

في أحج الحالتين ، مهافقة الصخفان تحخيخيا  ، أو مزي مجة عذخة أيام و يربح قخار ىيئة التقجيخ باتا  و ممدما  لمصخفين     
 دون الاعتخاض عميو أمام رئيذ ىيئة التقجيخ . عمى تبمغيسا بالقخار

 لكن ما الحكم إذا اعتخض عميو أحج الصخفين خلال السجة القانهنية ؟ في ىحه الحالة تعتبخ اجخاءات الاستسلاك ممغاة .    

العقاري لسهقع و في حالة إذا ما اصبح قخار الاستسلاك بات ، فعمى السدتسمك ايجاع بجل الاستسلاك لجى دائخة التدجيل     
يهم من تاريخ تبمغو بالقخار  61العقار أو تدجيل العقار السدتبجل بإسم السدتسمك مشو في حالة التعهيس العيشي خلال مجة 

 من ىيئة التقجيخ ، ما لم يتفق الصخفان عمى خلاف ذلك .

فإن لم يقم السدتسمك بتدميم البجل عن شخيق أحج الصخيقتين أعلاه خلال السجة السشرهص عمييا ، فممسدتسمك مشو إلغاء     
مهافقتو عمى الاستسلاك و إشعار السدتسمك و دائخة التدجيل العقاري بحلك تحخيخيا  ، و تعتبخ جسيع الاجخاءات الستخحة بيحا 

 الذأن ممغاة .

 

 لقزائي .الاستسلاك ا – 2

في حالة الاستسلاك القزائي يجب عمى السدتسمك ) دوائخ الجولة و القصاع العام ( تقجيم شمب الاستسلاك الى محكسة     
عجم وجهد مانع تخصيصي أو قانهني من الاستسلاك بإستثشاء الاستسلاك للاغخاض العدكخية  -بجاءة مهقع العقار يؤيج فيو ) أ 

جل لمعقار أو تأييج من دائخة التدجيل العقاري السخترة بعجم تدجيمو أو خزهعو لسخاسم إرفاق ندخة من آخخ س –. ب 
بيان بأسساء مالكي  –خارشة مرجقة من دائخة التدجيل العقاري مؤشخة عمييا السداحة السصمهب استسلاكيا . د  –التأييج . ج 

 أحجىم عمى الأقل ( .العقار أو حائديو الحقيقيين إن كان غيخ مدجل و عشاويشيم أو عشهان 
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بج تقجيم الصمب تعين السحكسة مهعجا  لمشظخ في شمب الاستسلاك خلال عذخة أيام من تاريخ تدجيمو لجييا ، و عمييا أن     
تتحقق في أول جمدة من تهفخ الذخوط القانهنية في شمب الاستسلاك ، و تجخي السحكسة الكذف لغخض تقجيخ التعهيس من 

تي تذكل بخئاسة ) قاضي السحكسة و عزهية رئيذ دائخة التدجيل العقاري أو من يشهب عشو و رئيذ قبل ىيئة التقجيخ ال
العقار أو من يشهب عشو و مسثل عن كل من السدتسمك و السدتسمك مشو ( ، و تفرل السحكسة في شمب دائخة الزخيبة 

ك درجة البتات و تدمسيا كامل البجل مع الاستسلاك عمى وجو الاستعجال ، و عمى السحكسة عشج اكتداب قخار الاستسلا
 السراريف اشعار دائخة التدجيل العقاري بتدجيل العقار السدتسمك أو السدتبجل وفقا  لقخار الاستسلاك .

 

 الاستسلاك الاداري . – 3

، و إداريا  لاكو إذا كان العقار أو الحق العيشي السصمهب استسلاكو يعهد الى دوائخ الجولة أو القصاع العام يجخي استس    
 يتحجد التعهيس بإتفاق الصخفين .

زارتو ، فإذا اختمف الصخفان بذأن الاستسلاك فأن الهزيخ السختز يفرل في ذلك الخلاف إذا كانا من الجوائخ التابعة له     
الهزراء ىه الحي يفرل في الخلاف ، و يكهن القخار الرادر بحلك بات و ممدم بعين لهزارة واحجة فإن مجمذ فإن لم يكهنا تا

 لمصخفين .

 التعهيض /

 ميّد قانهن الاستسلاك بين التعهيس العيشي و التعهيس الشقجي .    

أرضا  زراعية أو بدتانا  معادلة من حيث القيسة ضسن حجود الهحجة أن يعهض السدتسمك مشو  فأجاز القانهن لمسدتسمك    
 الادارية للارض أو البدتان السصمهب استسلاكيا ، أو بسثميا خارج حجود الهحجة الادارية لكن بسهافقة السدتسمك مشو .

الدراعية و البداتين فيجهز لمسدتسمك أن يعخض عقار أو اكثخ ،  أما إذا كان العقار السصمهب استسلاكو من غيخ الاراضي    
 و يُمدم مهافقة السدتسمك مشو .

أما عن التعهيس الشقجي ، ففيسا يتعمق بالتعهيس عن الاراضي الدراعية و السغخوسات و البداتين فيتم الاعتساد عمى     
 افة ندبة مئهية لكل سشة من الدشين اللاحقة .اساسا  لتقجيخ التعهيس مع اض 1973الاسعار الدائجة في العام 

أما بالشدبة لمتعهيس عن العقارات الدكشية و الرشاعية و التجارية و العخصات السخررة لإنذاء الابشية فقج اعتسج     
 لدائجة بتاريخ الكذف و التقجيخ .القانهن الاسعار ا
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 تحدّن العقار /

كأن يتم استسلاك جدء من قصعة ارض في مشصقة بعيجة ليتم بشاء مخكد صحي فييا إذا تحدن مهقع العقار بعج الاستسلاك     
 فقج أجاز القانهن أخح ما لا يديج عن ربع مداحة ذلك العقار بجون بجل ، و لسخة واحجة فقط .، فإذا تحدشت قيسة ىحا العقار 

 

 ثانياً / الاستيلاء السؤقت .

مؤقتا  عمى العقارات السسمهكة للافخاد في الحالات الاستثشائية الصارئة كالحخب أو  لجوائخ الجولة و القصاع العام أن تدتهلي    
الفيزان ، بعج اتباع اجخاءات معيشة ، لسجة معيشة تحجد بقخار الاستيلاء عمى أن لا تتجاوز سشتين من تاريخ القخار و في 

 مقابل تعهيس مشاسب .

ة التي استهلت عمى العقار مؤقتا  أن تخده الى صاحبو بالحالة التي كان عمييا فإذا انتيت مجة الاستيلاء السؤقت فعمى الجي    
 عشج الاستيلاء مع تعهيزو عسّا يكهن قج أصاب العقار من ضخر بدبب الاستيلاء .

ت استسخار الاستيلاء لسجة تديج عمى سشتين فعمى الجية السدتهلية شمب استسلاكو ، فإذا امتشعا دعت الزخورة الى ذو إ    
 عن ذلك جاز لراحب العقار أن يصمب من السحكسة استخداده أو تسميكو الى الجية السدتهلية مقابل تعهيس .

 

 .ثالثاً / التأميم 

ىه اجخاء يُخاد بو نقل ممكية السذخوعات الخاصة من الاشخاص شبيعيين كانها أو معشهيين الى الذعب مسثلا  بالجولة     
 مقابل تعهيس عادل .

التي كانت مسمهكة لذخكتي ستانجر أوبل و ،  1973لدشة  71مثال ذلك تأميم شخكة نفط البرخة بسهجب القانهن رقم     
 ي و مهبيل أويل كهربهريذن .نيهجخس

 

 رابعاً / قيهد أخرى .

ىشالك أيزا  الكثيخ من القيهد السقخرة لمسرمحة العامة تتعمق بالدراعة و تشظيم السجن و الصخق و الابشية و الرحة العامة     
 و الجفاع و حفظ الثخوات العامة و غيخىا .
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 الفقرة الثانية

 القيهد القانهنية السقررة لسرلحة خاصة

تتقخر ىحه القيهد لسرمحة خاصة ججيخة بالخعاية في نظخ السذخع انصلاقا  من فكخة السهازنة بين السرالح الخاصة     
 الستعارضة و تخجيح بعزيا عمى بعس .

 التزامات الجهار برهرة عامة . أولًا /

أن السالك حخ في مباشخة سمصاتو ، لكن ىحه الدمصات تتقيج بهجهب عجم غمه السالك في استعسالو لحقو الى حج يمحق     
 الزخر الفاحر أو غيخ السألهف بجيخانو ، و إلا تحققت مدؤوليتو عسا يريب ىؤلاء الجيخان من ضخر .

لا يجهز لمسالك أن يترخف في ممكو ترخفا  مزخا   – 1شو ) ( م 1151و قج أورد القانهن السجني العخاقي في السادة )     
 أو قجيسا  ( .بالجار ضخرا  فاحذا  ، و الزخر الفاحر يدال سهاء كان حادثا  

أن الزخر الحي يبخر مدؤولية السالك ىه الزخر الفاحر ، و لم يهضح السذخع السقرهد بو ، و لكن يسكن تعخيفو بأنو     
صمية يعشي السشفعة السقرهدة من البشاء كالدكشى أو يزخ بالبشاء أي يجمب لو وىشا  و يكهن سبب الحهائج الاكل ما يسشع 

 انيجامو .

و حكم الزخر الفاحر يُدال ، فالسالك باستعسالو لسمكو يدبب لمجار ضخرا  فاحذا  فإنو يسشع من ذلك و يكمف بإزالتو ، و     
شع الاستعسال السذكه مشو ، و انسا يكتفى باتخاذ بعس الاجخاءات الكفيمة بسشع إزالة الزخر الفاحر قج لا تدتمدم بالزخورة م

 وقهع الزخر مع بقاء ذلك الاستعسال قائسا  .

( من القانهن السجني العخاقي تشز  7و أساس مدؤولية السالك يتسثل في فكخة التعدف في استعسال الحق ، فالسادة )     
 عمى معاييخ ثلاثة :

ار بالغيخ / فراحب الحق في ىحه الحالة يخمي الى الاضخار بغيخه فقط ، كأن يبشي شخز حائصا  عاليا  في قرج الاضخ  –أ 
ممكو لكي يحجب الشهر عن جاره ، كسا ان انعجام السرمحة عشج استعسال الحق عمى نحه يزخ بالغيخ تعج قخيشة عمى تهفخ 

 نية الاضخار .

خا  / في ىحه الحالة فإن لراحب الحق مرمحة في استعسال حقو ، و لكن رجحان الزخر عمى السرمحة رجحانا  كبي –ب 
ىحه السرمحة لا تبخر ذلك الاستعسال لكهن مرمحة صاحب الحق قميمة الاىسية بالقياس الى ما يريب الغيخ من ضخر 

لك ليذ لسالك الحائط ان من القانهن السجني العخاقي بقهليا ) و مع ذ 1192بدببيا ، عمى سبيل السثال ما نرت عميو السادة 
 ييجمو مختارا  دون عحر قهي إن كان ىحا يزخ الجار الحي يدتتخ ممكو بالحائط ( .
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عجم مذخوعية السرمحة التي يخمي صاحب الحق الى تحقيقيا / و تعتبخ السرمحة غيخ مذخوعة إذا كانت مخالفة  –ج 
ك مشدلو لسقابلات مخالفة للآداب أو لتعاشي السخجرات ، أو لمقانهن أو لمشظام العام أو الاداب العامة ، كأن يخرز السال

كأن يزع أسلاكا  شائكة مختفعة في حجود ممكو كي يفخض عمى شخكة الصيخان التي تيبط شائخاتيا في أرض مجاورة أن 
 تذتخي أرضو بثسن مختفع .

 

 الاسبقية في التسلك أو الاستغلال /

مثال : له بشى شخز مشدلا  لمدكن بجهار مرشع كان قائسا  من قبل ، فيل يحق لسالك السشدل أن يتزخر من السزايقات     
 التي يدببيا لو ىحا السرشع ؟

بحدب أحكام القانهن السجني العخاقي أن من شأن الاسبقية في التسمك أو الاستغلال أن تعرم السالك من السدؤولية ، فقج     
عمى أنو ) إذا كان أحج يترخف في ممكو ترخفا  مذخوعا  فجاء آخخ و أحجث في جانبو  1151لفقخة الثالثة من السادة نرت ا

 بشاء و تزخر من فعمو فيجب عميو أن يجفع ضخره بشفدو ( .

 

 أثر الرخرة الادارية /

خخرا  بو من الجية الادارية السخترة كسا ما الحكم إذا كان الاستغلال الحي قام بو السالك و أدى الى الاضخار بالجار م    
 ىه الحال بالشدبة لمسحلات السقمقة لمخاحة او السزخة بالرحة أو الخصخة ؟

أن التخخيز الاداري لا يحهل دون قيام مدؤولية السالك عن الاضخار التي يدببيا لجاره ، لأن التخخيز يخاد بو ضسان     
 ن الاستغلال و لا يقرج مشو اباحة الزخر الفاحر بالجار .تهفخ شخوط معيشة لسباشخة انهاع معيشة م

 

 ثانياً / قيهد ترجع الى حالات خاصة في الجهار .

 ( من القانهن السجني العخاقي و ىي ستة . 1161 – 1152تشاول السذخع العخاقي ىحه الصائفة من القيهد في السهاد من )     

 الدائجة عن الحاجة ، و يجب التفخيق ىشا بين حالتين :ىه الحق في ترخيف السياه  حق السديل / – 1

الحالة الأولى : ترخيف السياه الصبيعية كسياه الامصار و الثمهج ، فمسالك الارض السختفعة استعسال ىحه السياه و الانتفاع بيا 
البة مالك الارض ، و عمى مالك الارض السشخفزة أن يتحسل مديل ىحه السياه في أرضو دون أن يكهن لو الحق في مص
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السختفعة بأي تعهيس ، كسا يمتدم مالك الارض السشخفزة بالامتشاع عن اي عسل من شأنو صج ىحه السياه عن السخور في 
 أرضو كبشاء سج أو حاجد .

رض بئخا  ، فمه حفخ مالك ىحه الأالحالة الثانية : السياه السدتشبصة ، و ىي السياه التي يدتخخجيا مالك الارض السختفعة بفعمو 
و أدى ذلك إلى جخيان السياه عمى الارض السشخفزة ، فأن القانهن يقزي بتحسيل مالك الارض السشخفزة مديل السياه 

 بالتعهيس .الارض السختفعة  صاحب الدائجة عمى ارضو ، و لكشو قخر لو في مقابل ذلك الحق في مصالبة

قارات السشخفزة من البيهت و الاقشية و البداتين و الحجائق اللاحقة استثشاء / الحالات الستقجمة لا تصبق إذا كانت الع    
مياه مشيا  تديلبأن يجعل سصهحيا بحيث ( السالك الحي يخيج انذاء ابشية في ارضو  1154بالسداكن . و تُمدم السادة ) 

 الامصار عمى أرضو أو عمى الصخيق العام لا عمى أرض جاره .

 

 ) بزم الذين ( / ىه نهبة الانتفاع بالساء سقيا  للؤرض أو الذجخ أو الدرع . ربالذ  حق  – 2

و من مياه الانيخ و التخع ( من القانهن السجني العخاقي عمى ) لكل شخز أن يدقي أرض 1155فقج نرت السادة )     
 العامة العامة و لو أن يذق ججولا  لأخح ىحه السياه الى ارضو و ذلك كمو وفقا  لمقهانين و الانظسة الستعمقة بحلك (

شبقا  لمقهاني و الانظسة  ( من القانهن نفدو عمى ) من أنذأ مدقاة أو مرخفا  خرهصيا   1156كسا نرت السادة )     
 السعسهل بيا كان لو وحجه حق استعساليا ( .

 

حق صاحب الارض البعيجة عن مهرد السياه في اجخاء السياه الكافية لخي أرضو في أرض أخخى مسمهكة  السجرى /حق  – 3
 لمغيخ تكهن مترمة بالسهارد .

 و يُذتخط لأستعسال حق السجخى ما يمي :    

 ، أي لا يكهن بين الارض و بين مهرد السياه اترال مباشخ .بعيجة عن مهرد السياه رض تكهن الأأن  –أ 

لا يكهن في الارض ماء لمدراعة ، فإذا كان في الارض آبار أو عيهن فلا يكهن لراحبيا الحق في اجخاء السياه أن  –ب 
 عمى ارض الغيخ ، و إن كانت تمك السياه غيخ كافية .

 لا يخل حق السجخى بانتفاع صاحب الارض السثقة بو اخلالا  بيشا  و ألا يزخ بو .أن  –ج 

 يجفع صاحب ىحا الحق مقابلا  لسالك الأرض السثقمة بو ، و يكهن السقابل أجخا  سشهيا  مقجما  .أن  –د 
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، ل الى ىحا الصخيق ىه حق صاحب الارض السحبهسة عن الصخيق العام بالسخور في أرض الغيخ لمهصه  السرور /حق  – 4
 و يُذتخط لحق السخور ما يمي :

 تكهن الأرض محبهسة عن الصخيق العام انحباسا  كميا  أو جدئيا  .أن  –أ 

 لا يكهن الانحباس ناشئا  عن فعل السالك .أن  –ب 

 مقجما  . أن يكهن مقابل السخور أجخا  سشهيا  يجفعو صاحب الارض السحبهسة –ج 

 

لا يعج حخيم الابار قيجا  ، أنسا ىه مظيخ من مظاىخ السمكية ، فإذا حفخ أحج بئخا  في حخيم بئخ مسمهك  الآبار /حريم  – 5
 لآخخ فإنو يجبخ عمى ردمو .

 الحدود / وضع  – 6

( من القانهن السجني العخاقي بأن ) لكل مالك أن يدهر ممكو عمى أن لا يسشع ذلك من استعسال  1161تقزي السادة )     
 حق لعقار مجاور ، و لو أن يجبخ جاره عمى وضع حجود لأملاكيسا الستلاصقة و تكهن نفقات التحجيج شخكة بيشيسا ( .

 

 السطلب الثاني

 القيهد الارادية

 ( شرط السشع من التررف) 
( ، لكن يجب معخفة بأن القانهن لم يحكخ نز يسشع أو يُجيد ىحا  89السهضهع للاشلاع فقط في الكتاب السشيجي ) ص     

 الذخط ، أما عن تكييفو فيحا الذخط يُعج قيج عيشي .


